كان كلامنا المتقدم في أن تقليد الأعلم عند الاختلاف في موارد عدم تمكن المكلف من الاحتياط هذا مخصوص بما إذا كان الفارق في الفتاوى بين الأعلم وغيره بمقدار يتعتد به، أما إذا كان في مسائل محدودة بحيث يتمكن المكلف من الاحتياط في هذه المسائل بين الأعلم وغيره، فيحتاط في هذه المسائل، ويسوغ له أن يرجع لغير الأعلم، لأن الفرق كما قلنا غير معتد به، وبالتالي هذه المسائل المحدودة التي بين الأعلم وغيره يحتاط فيها وفي بقية المسائل يرجع إلى الأعلم، ثم قلنا نعم إذا تعذر عليه الاحتياط، فحينئذٍ يسوغ له أن يرجع إلى الأعلم، حتى وإن كان المسائل هذه محدودة، بناءً على وجود إجماع تقدم، أنه يجوز للعامي أن يرجع إلى العالم ولا يجب عليه أن يحتاط، وهنا طبعاً يسوغ له أن يرجع إلى هذا الأعلم وإن كانت المسائل التي يرجع فيها إلى الأعلم هي محدودة كما عبرنا، هذا إذا قلنا بعدم التساقط، لأنه إذا تعارضت الفتاوى ماذا قلنا؟ الأصل هو التساقط، وعندما تتساقط الأدلة هنا أيضاً الرجوع إلى الاحتياط، يعني في الحقيقة المبنى للقول بالرجوع إلى الأعلم هو عندما نقول بأنه عند التعارض في الفتاوى، عند الاختلاف في الفتاوى لا تتساقط الفتاوى، بل يتعين الرجوع إلى الأعلم بناءً على وجود إجماع من الرجوع إلى أحد المجتهدين المتساويين يشمل المسألة، أما إذا قلنا بأنه عند التعارض فهنا تتساقط الفتاوى فحينئذٍ يجب على المكلف أن يحتاط في هذه المسألة.
بعد ذلك أوردنا أن المكلف إن علم بتساوي المجتهدَين أو المجتهدِين أو التفاضل بينهم، في حالة التساوي يكون مخيراً بالإجماع المتقدم، تفاضل يرجع إلى الأعلم، لكن إذا احتمل أن بعضاً منهم هو الأعلم، لكنه غير متعين هذا الأعلم، هذا ماذا يعمل؟ هذا قلنا، إذا كان غير معين يعني مردداً، فما نقدر نرجح به، لماذا؟ لأن نحن ما نعرف أنه (س) أو (ص)، ندري أن أحدهما أعلم، ولكن لا نستطيع أن نعينه، فهنا إن كان هناك إمكانية للفحص في مدة زمنية نستطيع من خلالها تعيين الأعلم يجب علينا الفحص، وفي هذه المدة التي نفحص فيها نحتاط في الفتاوى، لماذا نحتاط؟ لأننا قلنا إن التخيير تام، متى؟ تام عند التساوي، أو عند وجود الأفضل مع عدم إمكانية الاحتياط، فهنا يجوز لنا نرجع إلى الأعلم، لكن إذا نعلم أن أحدهما أعلم ولكن في هذه الفترة التي نبحث فيها لم يتحدد لنا الأعلم، وكانت فترة زمنية محدودة، فيجب علينا في هذه الفترة أن نحتاط، لماذا نحتاط؟ لماذا لا يمكن الرجوع إلى أي من العلمين؟ يقول: لأننا على علم بأن أحدهما أعلم، والرجوع إلى أحدهما لا بعينه، هذا في حالة التساوي، أو في حالة التفاضل مع عدم إمكانية الاحتياط، لكن مع إمكانية الاحتياط، كما في مسألتنا، فحيئنذٍ يجب على المكلف في فترة البحث أن يحتاط، ولا يسوغ له أن يرجع إلى أحدهما.
بعد ذلك ختمنا هذه المسألة، قلنا نعم إذا طالت المدة في البحث، بحيث يلزم وقوع المكلف في الحرج والمشقة، فترة البحث هذه طالت، يعلم أن أحدهما أعلم، لكن لا يستطيع أن يعينه، وبحث، ورأى أن بحثه لم يوصله إلى نتيجة، ما زال في حالة من الريب والشك، فحينئذٍ لطول هذه الفترة يجوز له أن يرجع إلى أحدهما تخييراً، إلى أن يتيقن.
انتهينا إلى هذه المسألة.
هنا إشكال ودفع:
في هذه الفترة إذا كان أحدهما أعلم، وطال البحث، لماذا لم نقل، هذا الإشكال، لماذا لم نقل أنه يجوز له في هذه الفترة أن يرجع إلى الأصل العملي، يعني بالخصوص في مسائل الاختلاف بين المجتهدين، اثنان، نعلم أن أحدهما أعلم، لكنه غير معين، وطالت فترة البحث، والاحتياط يوقعنا في الحرج، لماذا لا نقول بمسوغية العمل بالأصول العملية كما تقدم، أنه يجوز للمكلف إذا كان عارفاً بالأصول العملية، حتى مع علمه بأن أحدهما أعلم، يجوز له إجراء الأصل كما تقدم عندنا، فلماذا في هذه المسألة التي هي احتمال الأعلمية لأحدهما وطول فترة البحث لا يجوز له أن يجري الأصل العملي؟ يقول: الجواب على ذلك، إجراء الأصل العملي كما تقدم، أولاً يحتاج أن يكون هذا الذي يريد أن يجريه على دراية وعلى علم، يعني عنده شيء من الفضيلة العلمية، وقلنا إنه يجوز أن يجري الأصل العملي فيما تقدم إذا كان الأصل مثلاً هو البراءة أو الإباحة، ولم يتحدد له أن تلك الفتوى التي يفتي بها الأعلم هي مثلاً موافقة للاحتياط، فحينئذٍ يجوز لهذا المكلف أن يجري الأصل العملي كما تقدم، هنا نقول لايجوز له أن يجري الأصل العملي، لماذا؟ لأنه نحتمل أعلمية أحدهما، وهذا الاحتمال لعله منجِزاً، يعني منجزاً ماذا؟ يعني يوجب الرجوع إلى أحدهما، ويكون دليل هلا تعلمت موجباً هذا هلا تعلمت للرجوع إلى التقليد دون إجراء الأصل العملي الترخيصي، نعم يقول الماتن: إذا كان في هذه الفترة الطويلة ما ظفر بدليل يحدد له الأعلم منهما، وكان في ذلك مشقة عليه، وأيضاً لا يمكنه أن، يعني بالاحتياط، الاحتياط فيه مشقة عليه، حينئذٍ يكون دليل هلا تعلمت غير منجز في حقه، يجوز له الرجوع إلى أحدهما على نحو التخيير.
هنا أيضاً إشكال ثانٍ ورد..
الإشكال خلاصته كالتالي: لماذا لا يقال إنه في فترة البحث مع عدم معرفة الأعلم، واحتمال أن أحد العلمين هو أفضل من الآخر، لماذا لا يقال أنه لا يجوز تقليد أحدهما على نحو التخيير، بل يتعين في هذه المسألة ـ  على طول ـ التوقف والاحتياط، لماذا؟ لأننا قلنا إن القول بالتخيير ثابت لنا مع التساوي، هذا مع التساوي قام الإجماع، لكن مع وجود أو الاطمئنان بأعلمية أحدهما غير المعين، المفترض في هذه المسألة، المفروض هو القول بالاحتياط، الأخذ بأحوط القولين.
تتمة
قد يقال: صح نحن نعلم أن أحدهما أعلم، لكن ألا يجري أصل عملي، أو نحتمل أن أحدهما أعلم، خله في فرض الاحتمال، أن أحدهما أعلم، ألا يجري في هذه المسألة أصل عملي هو أن الأصل أن أحدهما ليس بأعلم من الآخر، فإذا نفينا احتمال الأعلمية أرجعنا المسألة إلى تساوي المجتهدين، الذي ترجع المسألة تحت مربع التخيير في الأخذ بفتاوى كل واحد من العلمين، فمعنى ذلك أنه إذا احتملنا أن أحدهما أعلم، جاز لنا التمسك بأصل انتفاء احتمال أعلمية أحدهما، الأصل أن أحدهما ليس بأعلم من الآخر، الأصل أن أحدهما ليس بأعلم، ونتمسك بهذا الأصل لإثبات تساوي المجتهدين في الفضيلة، الذي يسوغ لنا
 الرجوع إلى أحدهما غير المعين، وبالتالي يعني أن احتمال الأعلمية لا يوجب علينا الاحتياط، بل يجوز لنا أن نتمسك بأصالة عدم احتمال الأعلمية والتخيير في تقليد أي منهما، يقول هذا التمسك بهذا الأصل لنفي احتمال الأعلمية، وبالتالي التخيير في التقليد، هذا أولاً هذا الأصل، من قال لكم إن هذا الأصل العملي يجري؟ يعني هذا أول الكلام، أن نحن نجري أصلاً عملياً، خلاصته أن الأصل هو أن أحدهما ليس بأعلم من الآخر لنفي احتمال أعلمية أحدهما، فقد يقال إن هذا الأصل ليس بأولى من دعوى أن الموضوع في المقام، موضوع التخيير، هو التساوي، يعني أن موضوع التخيير أولاً وبالذات هو التساوي، والتساوي ما نقدر نحرزه بأصل عملي، هذا التساوي كمفهوم لا طريق لتحديده من خلال الأصل العملي، خصوصاً أن التخيير مع التساوي ما هو الدليل عليه؟ قلنا الأصل التساوي هو التساقط، لكن دل الإجماع على جواز الرجوع إلى أحد المتساويين، الإجماع دل، فإذا احتملنا أن أحدهما أعلم من الآخر، ففي الحقيقة خرجنا عن هذا الإجماع، الإجماع فقط ماذا؟ دائرته العلم بالتساوي، مع احتمال أعلمية أحدهما، ما نقدر نتمسك بالإجماع لإحراز أنهما، أو بالأصل العملي لإحراز أنهما متساويين ليندرجا أو يعني لتنطبق عليهما الإجماع القائل بالتخيير، الإجماع فقط وفقط عند إحراز التساوي، أما مع احتمال الأعلمية فلا نستطيع أن ندرج، ما عندنا أصل لفظي حتى نتمسك بإطلاق هذا الأصل أو بعموم هذا الأصل اللفظي، عندنا مجرد إجماع، والإجماع مقداره، دائرته، إحراز التساوي، ومع احتمال أعلمية أحدهما هذا الاحتمال يخرج هذا المصداق أو هذا الفرض عن دائرة التساوي، أيضاً نقول من الواضح أننا إذا علمنا بوجود تفاضل بينهما فبعد هذا قطعاً لا تخيير في التقليد، نعلم أن أحدهما أعلم، فماذا يصير؟ تصير المسألة في الحقيقة غير راجعة إلى أن الأصل عدم أعلمية أحدهما، المسألة تندرج تحت مفهوم آخر، هو دوران الفتويين بين فتوى تكون حجة، وفتوى ساقطة عن الحجية، يعني في الحقيقة أننا مع احراز أن أحدهما غير المعين هو الأعلم تكون فتوى أحدهما هي الحجة، وفتوى الآخر ساقطة عن الحجية، لكن نحن ما ندري أي الفتويين ساقطة عن الحجية، فيصير المورد من موارد اشتباه الفتوى الحجة بالفتوى غير الحجة، فنرجع إلى المربع الذي قلناه، ماذا؟ مع احتمال أعلمية أحدهما لابد أن نحتاط في المسألة، نحتاط يعني لا يجوز أن نرجع إلى أحدهما غير المعين ونأخذ بفتاواه، وطبعاً هذا واضح أن الاحتياط ما لم يلزم منه العسر والحرج وإلا ساغ لنا الرجوع إلى أحدهما.
والخلاصة: أنه في موارد الاختلاف، مع احتمال أعلمية أحدهما غير المعين، لا يجوز لنا الرجوع إلى أحدهما على نحو التخيير، بل يجب أن نحتاط في فترة الفحص، فإن تحدد الأعلم رجعنا إليه، وإن لم يتحدد استمرينا في الاحتياط إلا أن يلزم منه العسر والحرج، ولا يقال إن المسألة راجعة إلى التمسك بالأصل، الأصل عدم أعلمية أحدهما، هذا ما يدرج المسألة، ما يجعل المسألة من مصاديق كلا الفتويين حجة على نحو التخيير، بل هذه المسألة تندرج تحت مصداق دوران الفتويين بين الفتوى الحجة والفتوى غير الحجة، يكون ننتبه إلى هذه المسألة.
نعم الماتن يستثني، يقول لو انفرد بعضهم، بعض هذين العلمين أو الأعلام، في حال واحد منهم هو الأعلم، انفرد ببعض الفتاوى المطابقة للاحتياط دون غيره، بحيث كان بين فتاواه الاحتياطية، وفتاوى البقية من العلماء عموم مطلق، يتجه في هذه المسألة أن نحن نقول للمكلفين إذا بإمكانكم أن تتمسكوا بالأصل العملي، يعني بعض المكلفين طبعاً القادر على إجراء الأصل العملي في المسائل الاحتياطية لأحدهما، يعني هذا الذي هو محتمل الأعلمية، كان واحداً منهما، لكن ما ندري، ما ندري هذا الذي المحتمل الأعلمية هو الذي كان يحتاط أو غيره ما نعرف، في هذه المسألة بالخصوص يجوز لنا إذا كنا مقلدين، ولكن بإمكاننا أن نجري الأصول العملية الترخيصية المخالفة للاحتياط في هذه الدائرة التي يمكن أن نقول إنها دائرة واسعة مثلاً بين عشرة من المجتهدين، يتفق منهم تسعة في الفتاوى، وواحد منهم عنده مسائل احتياطية، كذا مسألة، فلنفرض عشر مسائل، ولكن المكلف يستطيع أن يجري الأصل العملي الترخيصي في هذه المسائل العشر، نقول هذه المسائل العشر لا تصبح منجزة في حق المكلف، بل يسوغ ويجوز للمكلف أن يجري الأصل العملي الترخيصي في هذه العشر المسائل إذا كانت هذه العشر المسائل يجري فيه أصل عملي ترخيصي، ما تصير منجزة، لا تكون موجبة للاحتياط، لماذا؟ لأن نحن ماذا قلنا؟ متى يجب الاحتياط؟ إذا كانت أطراف العلم الإجمالي منجزة، أما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي غير منجز، كما في هذه المسألة التي نحن الآن فيها، واحد من المجتهدين عنده فتاوى احتياطية، لكن ما ندري أنه هو محتمل الأعلمية، نحن نعلم بأنه في هذه الدائرة التي فيها عشرة مجتهدين أحدهم هو محتمل الأعلمية غير المعين، لكن هذا الآن الذي هو زيد بن عمرو، هذا عنده عشر فتاوى احتياطية، يجوز أن نرجع إلى غيره ونجري الأصل العملي في هذه المسائل العشر، يعني الأصل العملي الترخيصي، ولا يتنجز علينا علم إجمالي يقول لنا بوجوب الاحتياط في هذه المسائل العشر، اتضحت إذن المسألة، معنى ذلك أنه إذا كان عندنا دائرة فيها مجموعة من المجتهدين، وكان أحدهم محتمل الأعلمية غير المعين، وكان أيضاً أحدهم عنده فتاوى احتياطية، وكان أيضاً المقلد بإمكانه أن يجري الأصل العملي في هذه المسائل الاحتياطية، بإمكانه أن يجري الأصل العملي الترخيصي، جاز للمكلف أن يقلد غير هذا العالم الذي يحتاط، وكان قلنا بينه وبين غيره عموم مطلق، فماذا يصير؟ يجوز لنا أو يجوز للمكلف أن يجري الأصل العملي الترخيصي في هذه المسائل الاحتياطية، مثلاً: نحن نعلم أنه في باب الصلاة، وفي باب الصوم، وفي باب الحج، في هذه الثلاثة الأبواب، عنده في كل باب مثلاً بعض المسائل يحتاط فيها، فقط في هذه المسائل دون غيره جاز للمكلف أن يجري الأصل العملي الترخيصي إذا كان من القادرين على إجرائه دون أن يقع في محذور.
وللمسألة تتمة ستأتينا إن شاء الله..
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
وإن كان محتمل الأعلمية مردداً، لم يصلح للترجيح، كما هو الحال لو علمنا بالتفاضل، وتردد الأفضل بين شخصين، أيضاً هذا، نحن نعلم أن أحدهما أعلم، لكنه ما نقدر نشخص الأعلم، أيضاً ما نقدر نرجح، بل يجب الفحص لتعيين الحجية والعمل عليها، لما دل من دليل على (هلا تعلمت) أنه يجب تعلم الأحكام الشرعية من مصدرها الذي هو الأعلم، فيحتاج أن نبحث عن الأعلم، طيب وفي فترة البحث عن الأعلم ماذا نعمل؟ قال: واللازم علينا أن نحتاط في مدة الفحص لعدم ثبوت التخيير في هذه المدة، بعدما سبق من عدم الدليل على التخيير إلا الإجماع، ما فيه دليل، لأن الأصل أنه إذا تعارضت الفتاوى أن تتساقط، لكن دل الدليل وهو الإجماع على التخيير بالنسبة للمتساويين، إلا الإجماع المعتضد، بأن الاقتصار في التقليد على موارد الاتفاق في الفتوى، وإحراز الأعلمية في المعين مع الاختلاف مستلزم لقصور التقليد في هذه الفترة، فيجب علينا أن نحتاط، وعدم وفائه بحاجة المكلفين، الرافعة للعسر والحرج واختلال النظام، لكثرة موارد وجوب الاحتياط حينئذٍ.
إذ من الظاهر أن ذلك لا ينهض بإثبات التخيير، يعني إن قلت هذا الفحص في هذه المدة يوجب مثلاً شيئاً من العنت والعسر، يقول: لا، إذا كانت الفترة بسيطة، هذا ما يوجب لا عسر ولا حرج، وما دل من الدليل على التخيير فقط عند التساوي، إذ من الظاهر أن ذلك لا ينهض بإثبات التخيير في مدة الفحص لقصرها غالباً، نعم لو طالت المدة، ولزم الوقوع في العسر والحرج والعنت، لم يبعد جواز تقليد أحدهما تخييراً، مع أنك لو قلدت تبقى تفحص إلى أن تطمئن بأن هذا الذي رجعت إليه هو الأعلم، أو غيره، فتعدل إليه، مع البقاء على الفحص بالمقدار الممكن طبعاً، (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
وأما ما تقدم، الذي قلنا إشكال ورد: في فرض التساوي بين المجتهدين من أنه لو لم نقل بالتخيير فيختص وجوب الاحتياط مع الاختلاف بمن يتعذر عليه تمييز مقتضى الأصل، لأنه قلنا الذي يجوز له يرجع إلى الأصل العملي يجوز له أن يجري الأصل العملي في هذه المسائل المختلف فيها...
الأصل في الواقعة التي يبتلي بها، وأنه مع القدرة على تمييز الأصل العملي يجوز العمل بالأصل الترخيصي، فذلك يختص بفرض عدم حجية ما وصل إليه من فتاوى المجتهدين لسقوطها بالمعارضة، ولا يجري في المقام، حيث نعلم أو نحتمل أعلمية أحدهما، ذاك السقوط أين؟ السقوط عند التساوي قلنا، أن الأصل هو السقوط، لكن دل الإجماع على الأخذ بأحدهما تخييراً، طيب هنا بما أننا نحتمل أعلمية أحدهما، هنا ما فيه سقوط، يجب علينا أن نبحث، ولا يجوز لنا أن نتخير، يعني الدليل الدال على التخيير ما يشمل هذه المسألة...
وإن لم نعلم بعينه، يعني لم نعلم محتمل الأعلمية بعينه، لأن ما دل على وجوب التعلم مانع من الرجوع للأصل الترخيصي في زمان الفحص، وإنما يجوز الرجوع إليه، يعني إلى أحدهما بعد اليأس عن الظفر بدليل، الذي هو دليل يدلل لنا على الأعلم بعينه، ومعرفة مؤداه، حيث يسقط وجوب التعلم، لعدم الموضوع له. 
ثم إنه مع اليأس عن معرفة الأعلم واحتمال وجود التفاضل أو العلم بالتفاضل فقد يدعى عدم جواز تقليد أحد المجتهدين تخييراً، بل يقال يلزم التوقف والأخذ بأحوط القولين حتى بناء على جواز التخيير في المجتهدَين المتساويين للإجماع، وأما مع احتمال التفاضل فلعدم إحراز موضوع التخيير وهو التساوي، لأن موضوع التخيير هو التساوي، فما نقدر نقول تخيير عندما يئسنا، لماذا؟ بل نقول احتياط.
جواب، قد يقال: إن موضوع التخيير هو عدم التفاضل، فيمكن أن نقول الأصل عدم وجود تفاضل بين المجتهدين المشكوك بأن أحدهما هو الأعلم، الذي قلنا في حالة الشك، ومع إحرازه بالأصل نرجع إلى التخيير، يعني أن الأصل أن أحدهما غير أعلم من الآخر، فيجوز الأخذ بفتاوى كل واحد منهما.
يقول: هذا نحن عندنا موضوع محدد، وهو التساوي، جاز الرجوع إلى أحدهما للإجماع، لكن من قال لك مع احتمال الأعلمية أن هذا احتمال الأعلمية يندرج في نفس مسألة المتساويين؟
يقول: فهي ليست بأولى من دعوى: أن موضوعه التساوي الذي لا مجال لإحرازه بالأصل، لأن نحن نطبق الأصل عدم التفاضل فيثبت لنا تساويهما في الرتبة العلمية، إذ لا طريق لتحديد مفهوم موضوع الحكم، وهو التساوي، بالأصل العملي، ما نقدر، نجزم بأنهما يتساويان لأن الأصل عدم أعلمية أحدهما..
 ولا ينهض بذلك دليل التخيير بعد كونه لبياً، صحيح قام الإجماع على أننا نتخير عند التساوي، لكن ما نقدر نثبت بأصالة عدم أعلمية أحدهما أن هذا يندرج تحت التساوي بين المجتهدين، وهو الاجماع المدعى ونحوه مما لا تصدي فيه لذلك، يعني لأن نحن ما نقدر نقول إنه بما أننا أثبتنا أن الأصل عدم أعلمية أحدهما، فيصبحان متساويين، ما نقدر، لأن هذا الدليل الدال على التخيير الذي هو الإجماع دليل لبي، ما له إطلاق ولا عموم،  وليس كالأدلة اللفظية التي يؤخذ فيها عناوين محددة المفهوم كثيراً. 
وأما مع العلم بالتفاضل، أحدهما أعلم من الآخر، فنعلم حينئذٍ يقيناً بعدم التختير وانحصار الحجية بفتاوى أحدهما، أو لفتاوى أحدهما فقط، فماذا يصير الأمر كما قلنا؟ يدور بين الفتوى الحجة والفتوى غير الحجة، فيكون المقام من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، والذي يلزم معه الاحتياط بمتابعة جميعها فيما لو كان لكل من الأطراف فتاوى مطابقة للاحتياط، يعني نحتا بين الفتاوى الصادرة من هذين العلمين، أو من أكثر من علم مثلاً لو كانوا تسعة يمتازوا بها عن الباقين، للعلم الاجمالي بقيام الحجة على بعض الفتاوى التي تطابق الاحتياط عند الاختلاف.
نعم متى يسوغ لنا إجراء الأصل العملي؟ شوفوا هذه المسألة التي قلناها..
نعم، لو انفرد بعضهم، واحد من هذه العشرة عنده فتاوى احتياطية، ونحن نعلم أن واحداً من العشرة، ليس هو هذا الذي عنده الفتاوى، هذا ما ندري، هو واحد من العشرة، لكن هذا واحد من العشرة عنده فتاوى احتياطية، ونحن نعلم أن واحداً من العشرة غير معين هو الأعلم أو محتمل الأعلمية، يقول: بحيث كان بين فتاواه الاحتياطية وفتاواهم الاحتياطية عموم مطلق اتجه عدم وجوب متابعة هذا الواحد منهم الذي عنده الفتاوى الاحتياطية، لماذا؟ لو كانت مخالفة للأصل العملي، يعني يجوز لنا أن نجري الأصول العملية الترخيصية في هذه الفتاوى العشر دون ضائر، دون ضير...
 لعدم صلاحية هذه الفتاوى الاحتياطية للمنجزية، لماذا؟ لفرض عدم ثبوت حجية هذه الفتاوى وعدم كونها طرفاً للعلم الاجمالي، ما تصير طرفاً للعلم الإجمالي، لماذا؟ لأنه واضح أنه إذا هو في هذه الحالة ماذا يصير؟ عندنا فتاوى تقول لنا مثلاً، هذا يقول احتط، وعندنا أصل عملي يقول يجري في هذه الفتاوى الاحتياطية، ماذا يصير؟ فما تصير عندنا المورد الذي يجري فيه الأصل العملي ما يصير طرفاً للعلم الإجمالي، بل يجوز الرجوع في مواردها للأصول الترخيصية لو كان هذا العامي الذي يريد، يعني يجري الأصل الترخيصي عنده شيء من الفضيلة العلمية التي من خلالها يستطيع تشخيص موارد إجراء الأصل العملي.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
